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 ملخص

للقطاع الخاص دور هام في توفیر احتیاج السوق من الوحدات السكنیة؛ ومع ان هناك دعم كبیر من الدولة لتوفیر الإسكان 

ضوح ومع و المناسب للمواطنین، الا ان دور القطاع الخاص یظل مستمراً حتى مع هذه التوجهات، ان لم یكن هو المُنَفِذ لها. 

عام والخاص في توفیر المشاریع بشكل عام، الا ان هذا الوضوح یقل عندما یتعلق الامر أهمیة ودور الشراكة بین القطاعین ال

نظرا لعدم تطابق بعض المتطلبات الموجودة في المشاریع الأخرى على مشاریع الإسكان من  توفیر المشاریع الإسكانیة العامة،ب

الذي یجب ان یقوم به القطاع الخاص للمساهمة لدور یُركز هذا البحث على توضیح احیث إستمراریة العائد ووضوح الأدوار. 

في المبادرات الحكومیة المتعلقة بالاسكان في المملكة العربیة السعودیة، وما یحتاج الیه القطاع الخاص لتكون مساهمته اكثر 

فیر كومیة في تو یخلص البحث الى ان التوجه لمشاركة القطاع الخاص عامل من عوامل تحقیق الرؤى والاهداف الحو فاعلیة. 

ضوح الأدوار الا مع و لكن هذا التوجه لا یصل الى النتائج المرجوة  مرافق الإسكان وتنفیذ خطط التنمیة المتعلقة بهذا الجانب.

 ثقة متبادلة ورغبة وحرص على العدالة والالتزام من جمیع الأطراف.والمتطلبات مع توفر 

 

 ین القطاع العام والخاص، الخصخصة.شاركة ب: الإسكان، القطاع الخاص، المالكلمات الدالة

                                                           
1   falsharif@gmail.com 
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 مقدمة

في الإجتماع الخامس عشر للوزراء المعنیین بشئون الاسكان بدول مجلس التعاون الخلیجي الذي عُقد في 

، حدد معالي وزیر الاسكان السعودي محور السیاسة الإسكانیة في المملكة 2016أكتوبر  25الریاض بتاریخ 

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الإسكان ). 1بالتوجه من إستدامة الإنفاق الحكومي الى الشراكة مع القطاع الخاص (

في مناسبات عدیدة توجهها للقطاع الخاص لتنفیذ مخططاتها ضمن حزمة من الأنظمة التي تُحقق للوزارة 

إعتمدت فیه الاستراتیجیة الوطنیة ). في الوقت الذي 2أهدافها ومنها تقویة اواصر الشراكة مع القطاع الخاص (

لعقاري من أجل تسهیل مشاركة القطاع الخاص وتقدیم الحوافز للمطورین للإسكان على تنویع أنظمة التطویر ا

. ومع كثرة الاخبار من )3العقاریین لیسلموا المساكن في الوقت المطلوب وضمن حدود المیزانیة المخصصة (

لاسكان ا هذا النوع، بالاضافة الى التقاریر الصحفیة، الا ان الواضح بدایته هو التوجه التقلیدي في تعاقد وزارة

یة جراء جهت ضغوطاً إجتماعاوو للتصمیم والتطویر والبناء مباشرة، وقد بدأت في ذلك منذ بدایة إنشاء الوزارة 

اص تمكین القطاع الخفي توجهاتها الأخیرة عن البناء المباشر الى  عدلتوقد )، 4ضعف الإنجاز وقلة التوزیع (

دى مسئولیة القطاع العام في توفیر الوحدات السكنیة وهنا یظهر السؤال عن متولي مسئولیة التنفیذ.  من

للمواطنین. فالمعلوم أن الحكومات علیها توفیر المأوى لغیر القادرین على توفیره وغیر القادرین على دفع إیجاره، 

او توفیره بإیجارات منخفضه تتناسب مع الدخل لذوي الدخول المنخفضة حسب ما یناسب طبیعة التضخم في 

في كل بلد. أما بالنسبة للقادرین فربما یكون تدخل الحكومات في هذا الشأن هو المساعدة في توفیر  قوة النقد

بدائل المنتجات الاسكانیة وطرق تملكها او الحصول علیها. كما ان هناك من یُفرق بین توفیر المسكن الملائم، 

الى درجة وصف السعودیة بأنها بلد غني، لكن لیس فیه مواطنون اغنیاء، إذ ، وبین الرغبة في تملك المسكن

 ).3ان الشخص من الطبقة الإجتماعیة الوسطى لیس بوسعه ان یقتني منزلا قبل ان یبلغ الخمسین من عمره (

دد عب 2010وهي معادلة مختلفة ربما تفُسر زیادة عدد الوحدات السكنیة الخالیة والتي قُدرت في إحصاء 

وهذا یوضح ان الموضوع  ).10من إجمالي عدد المساكن المتوفرة ( %17,25وحدة سكنیة تمثل  969,681

 فیه تركیز على التملك اكثر من توفیر المسكن المناسب حسب القدرة المادیة.
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 حجم الاحتیاج

قد ذكر في قصوى، و یولي خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز وحكومته مجال الاسكان اولویة 

كریمة من للمواطنین وأسباب الحیاة ال وفیر السكن الملائموزیر الاسكان وكبار مسئولي الوزارة "إن تل هاستقبال

وكما هو الحال دائما، تولي الحكومة السعودیة موضوع توفیر  ).5( اولویاتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي"

غت قیمة القروض التي وفرها صندوق التنمیة العقاریة للمواطنین السكن الملائم لمواطنیها جهدا خاصا، فقد بل

، )27) ملیون ریال (244,512هـ حوالي (1435/1436هـ الى نهایة العام المالي 1395من بدایة إقراضه عام 

ندوق المباشر من ص توفیرها بالاقراضتم ) توزیع القروض وحجمها وعدد المساكن التي 1ویوضح الجدول رقم (

  التنمیة العقاریة.

سنة  30حیث یُمثل من هم أقل من دولة شابة من حیث معدل أعمار السكان،  العربیة السعودیة تعتبر المملكة

ما قدره م 2016 التقدیرات الإحصائیة لعاماللذین بلغ إجمالیهم حسب  من السكان %50 عمراً حوالي

 وهناك بالاضافة الى النمو الطبیعي للسكان .)12نسمه سعودیون ( 20,081,582نسمه منهم  31,742,580

جعلت هناك تغیرا في الحالة الدیموغرافیة للسكان، حیث تضاعف عدد السكان ثلاث  عوامل إضافیة اخرى

 1431بینما بلغ عدد المساكن المشغولة في المملكة العربیة السعودیة عام ). 6( 1975مرات عنه في عام 

مُلك لساكنیها  %40مسكن اي ما یعادل  1,882,001مسكن، منها فقط  4,652,162قدره ) ما 2010(

دد المساكن ــــــون الزیادة في عــــــ). وبهذا تك10غول (ــــــــمسكن غیر مش 969,681اف الى ذلك عدد ـــــ)، یُض9(

دد المساكن المشغولة ـــــــمالي عــــــــهـ الذي بلغ فیه إج1425كن عن عام ــــمس 652,592غولة قدرها ـــالمش

 ).11مسكن ( 3,990,559

الف  180الى  الف 160تُشیر الى الحاجة الى بناء ) أن التقدیرات 7لصندوق النقد الدولي (قد أشار تقریر لو 

 250وقد خصصت الحكومة وحدة سكنیة جدیدة كل عام من الاعوام القلیلة القادمة لتلبیة الطلب المتزاید. 

الف وحدة سكنیة للمواطنین. في الوقت الذي یُقدر فیه  500ملیار ریال سعودي لبرنامجها الذي یهدف الى بناء 

ه الخطة الخمسیة وهو ما اشارت الی). 8خمس سنوات (الطلب على الوحدات السكنیة بملیون وحدة سكنیة لكل 

  ) یُقدر بنحو2009-2005ان اجمالي الطلب على المساكن خلال خطة التنمیة الثامنة ( ) من14الثامنة (
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 ).27) القروض الإسكانیة والوحدات السكنیة من بدایة الإقراض (1جدول رقم (

 

) الف وحدة سنویا. وهي الخطة نفسها التي إستهدفت زیادة معدل ملكیة 200ملیون وحدة سكنیة أي بحدود (

، لیصدر برنامج التحول 2020عام  %80الى نحو  2004عام  %55من نحو الاسر السعودیة للمساكن 

الوطني ویوضح ان الهدف الاسترتیجي الثالث لوزارة الإسكان هو تمكین المواطنین من الحصول على تمویل 

(خط الأساس)  %47الى رفع نسبة التملك للأسر السعودیة من  2020، وان الوزارة تستهدف عام سكني مناسب

اشارت الى بعض القضایا والتحدیات التي تواجه قطاع  )16الا ان خطة التنمیة التاسعة (). 15( %52الى 

الإسكان منها: مدى كفایة المعروض من الوحدات السكنیة، ومعدل ملكیة المواطنین للمساكن، ومستویات 

الأسعار والأجور السائدة للوحدات السكنیة، ومدى توفر التمویل المتاح للمساكن والأراضي السكنیة. وأشارت 

الخطة الى انه على الرغم من الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنیة بالاسكان، الا ان التقدم المحرز في 

 هذا المجال لا یزال دون مستوى الطموحات.

عددقیمتھاعدد القروض
الوحدات السكنیة(ملیون ریال)الموقعةالمنطقة

         275,561           73,966        229,634الریاض
         138,278           36,272        115,232مكة المكرمة

           62,970           17,299          52,475المدینة المنورة
           77,438           20,798          64,532القصیم
         142,988           37,564        119,157الشرقیة
           65,164           16,669          54,303عسیر
           30,218             8,141          25,182تبوك
           34,928             9,438          29,107حائل

           23,612             5,846          19,677الحدود الشمالیة
           17,122             3,743          14,268جازان
           19,112             5,477          15,927نجران
           10,775             2,404            8,979الباحة

           26,704             6,895          22,253الجوف
         924,870         244,512        770,726الإجمالي
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بالغة في ماو  لإحصائیات والأرقام، انه ربما یكون هناك مبالغة في تقدیر حجم الطلب بدقةالملاحظ مع كثرة ا

مائة حاجة الى توفیر ملیون وخمسحجم ال، فقد ذكر مستشار وزیر الإسكان الإطار الزمني لمقابلة هذا الاحتیاج

البدایة ان هناك حوالي في  ونكرر هنا ما أُشیر الیه). 17الف وحدة سكنیة خلال الخمس سنوات المقبلة (

، وان إجمالي المساكن المتوفرة (مشغولة وغیر مشغولة) بلغ حوالي 2010ألف مسكن غیر مشغول عام  970

. وقد اشارت دراسة أعدتها جامعة الاعمال سنة ماضیة 40تم بنائها خلال أكثر من  ملیون وحدة سكنیة 5.6

معروض من المساكن، وبین ما نحتاج الیه، قد یصل ان حجم العجز بین ماهو  )18والتكنولوجیا في جدة (

حجم الطلب والعرض والعجز  )2، ویوضح الجدول رقم (2022ول عام الف وحدة سكنیة بحل 453الى حوالي 

 .الذي ذكرته الدراسة 2022حتى عام 

 
 )18() حجم الطلب والعرض على الوحدات السكنیة في السعودیة خلال العشر سنوات المقبلة 2جدول (

 

 یتم مل طلبات قروض إسكانیةفي الوقت الذي ذكر فیه صندوق التنمیة العقاریة ان حجم الطلبات المتراكمة (

). ویمثل عدد الطلبات 27) طلب (448,326قد بلغ ( 2014إقراضها) منذ بدایة الإقراض حتى نهایة عام 

المتراكمة لدى صندوق التنمیة العقاریة وجها من أوجه الطلب على الوحدات السكنیة بالذات لذوي الدخول 

قد و المادیة المحدودة والمتوسطة، وهي الفئة التي یستهدفها الصندوق وتستهدفها خطط الحكومات الإسكانیة. 

 سنوات في قوائم الانتظار. ان خمس الى ثممن ان لهم  للباحث بعض أصحاب هذه الطلبات المتراكمة ذكر

عددحجم العرضمقدار الطلب
الوحدات السكنیةمن المساكنعلى المساكنالعام

2013113,766        104,469         9,297-             
2014126,818        109,579         17,239-           
2015137,873        114,939         22,934-           
2016149,147        120,562         28,585-           
2017160,640        126,459         34,181-           
2017172,157        132,645         39,512-           
2019183,846        139,133         44,713-           
2020210,477        145,939         64,538-           
2021238,467        153,078         85,389-           
2022267,892        160,566         107,326-         

         -453,714     1,307,369    1,761,083الإجمالي
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 الشراكة بین القطاع العام والخاص

 القطاع العام یحتاج الى الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات عدیدة، وكلاهما یحتاج الآخرأن لا شك 

ان مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمیة تكون  لتغطیة ما قد لا یكون متوفراً لدیه. وقد أثبتت الدراسات

 لعامافعالة اذا ما تم تقنینها وضبطها بشكل جید. وانها احد السبل المتاحة التي یمكن ان یعتمد علیها القطاع 

الضخمة التي  ةالرأسمالی على توفیر الاستثمارات صوصا عندما تقل قدرتهلتوفیر الخدمات وتنفیذ المشاریع خ

ر ولذلك تعتب الى مصارف أخرى. الى ان یوجه قدرته المالیة ، او یحتاج)19هذه المشاریع (مثل فیر یتطلبها تو 

المشاركة بین القطاعین العام والخاص وسیلة فعالة للإستفادة من إمكانیات القطاع الخاص المالیة والاداریة 

وفي مجال  ).20( من مسئولیة القطاع العاملتوفیر مشاریع الخدمات العامة والبنیة التحتیة المعروفة عادةً بأنها 

بسیطا ولكنه جزءاً وما زالت تمثل  1998عام  إشراك القطاع الخاص في بریطانیاالإسكان، دخلت مبادرات 

خاص، سواء في مجال ). وما زال التوجه للقطاع ال21الاجتماعي (إجمالي الاستثمار في الإسكان  منفعال 

الإسكان او في غیره، یجد قبولا واسعا في الوقت الذي یجد فیه معارضة أیضا. وهو أمر طبیعي مع كل مبادرة 

او أمر جدید. وربما اسهمت العنایة بآلیات السوق مع نجاح جهود الخصخصة في كثیر من البلدان من التفكیر 

عن نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات ). ففي دراسة 22( في مفهوم المشاركة بین القطاعین العام والخاص

) اتضح ان اقوى العوامل 23لقطاعین العام والخاص في الصین (فیما یتعلق بتطویر الإسكان بالمشاركة بین ا

    المساعدة هي:

 حل مشاكل تحفظ المیزانیة العامة. -

 الحاجة الكبیرة لمزید من الوحدات السكنیة. -

 العوامل التي تعیق تطبیق هذا التوجه:بینما كانت 

 ضعف ربحیة القطاع الخاص بما لا یشجع على توجهه للمشاركة مع القطاع العام. -

 ضعف البیئة القانونیة وعدم وضوح المسئولیات لكل من القطاع العام او القطاع الخاص. -
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عقید ومرتفعة ان تعتبر كثیرة التفي الوقت الذي وجد فیه هودكینسون ان مبادرات التمویل الخاص في قطاع الإسك

تمر كخیار تعاقدي في قطاع ـــــان لا تس ،بناء على هذا ،ه، ویرىـــــالتكلفة عن ما توقعه انصار هذا التوج

 ).31الإسكان (

تمویل ل اً وإذا لم یكن مصدر  قطاع العام في مجال التنمیة؛رافدا للعتبر یُ القطاع الخاص ومهما یكن من رأي، فإن 

لكة في إشراك المم نفیذ هذه المشاریع. وقد بدأتلكثیر من المشاریع التنمویة، فإنة بالتأكید یشارك كأداة لتا

عندما تعاقدت مع ستاندرد اویل لعملیات تنقیب واستخراج  1933عام  ذمنع الخاص في مشاریع التنمیة القطا

القطاع العام التنمویة التي تصدر  الاعتماد على القطاع الخاص ضمن خطط). واستمر 28وتسویق النفط (

) 2014 - 2010ل الاسكان، حیث أكدت خطة التنمیة التاسعة (اـجفي مجالات كثیرة منها م كل خمس سنوات

فئات المجتمع" كما أكدت الخطة على  على "توفیر السكن المناسب على أوسع نطاق وبما یلبي إحتیاجات

والواقع یوضح تشجیع القطاع . )16( "سریع عملیات التخصیص"تعمیق الشراكة بین القطاعین العام والخاص وت

العام للقطاع الخاص على المشاركة في مبادرات الشراكة، بالإضافة الى كبر حجم سوق المال السعودي 

) مما 29الحكومة، وتحرك القطاع العام المُشجع نحو القطاع الخاص ( وإستقرار النظام المالي، وقوة إلتزام

قطاعین وتحتاج هذه الشراكة بین ال یبعث الاطمئنان ویؤدي الى مزید من التعاون بین القطاعین في هذا الشآن.

م اوالخاص الى معالجة المصاعب التي تعیق تطبیق هذا التوجه، وأهم المصاعب هو الفكر الإداري العالعام 

المسیطر على المشاریع والذي یحتاج الى تغییر جذري في نظرته للأمور المتعلقة بالتركیز على ملكیة المرافق 

سیطرة التركیز على توفیر الخدمة أهم بكثیر من موضوع الكمرتبة ثانیة. وتغییره لیكون أولا ثم توفیر الخدمة 

 ).30غیلها والعنایة بها (على الإدارة المباشرة للمرافق من بدایة تصمیمها الى تش

 

 

 آلیة البحث

تعتمد الدراسة على متابعة الحالة الراهنة لوضع الاسكان في المملكة العربیة السعودیة بشكل عام، بالإضافة 

راكة ة الإسكان فیما یتعلق بالشوزار مراجعة مبادرة الى مراجعة بعض التجارب العالمیة لنفس التوجه، ومن ثم 
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 باشرة فيالم المعرفةن لدیهم ن مَ وعرضها على مجموعة من الخبراء في هذا المجال ومِ  مع القطاع الخاص

هذا النوع من المشاریع، وذلك بهدف التأكد من توافق ما تهدف الیه الوزارة مع إمكانیات ورغبات وتوجهات 

ف وحدة سكنیة ونصالقطاع الخاص الذي سوف یكون شریكا للوزارة في تنفیذ خططها الهادفة الى توفیر ملیون 

وكذلك لحصر ما یحتاجه القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في توجهات الشراكة  خلال الخمس سنوات القادمة.

 Delphiمع القطاع الخاص التي تتبناها وزارة الإسكان. ویعتبر رأي الخبرة هو الأساس لمنهجیة دلفي البحثیة 

method ندما ع ثقة لمجموعة معینة من الخبراء یكون محل في تطویر تقنیات معینة للحصول على اجماع

، بإعتبار أن طریقة دلفي تمثل إجراءآت )Qualitative data )24في العادة (كیفیة) تكون المعلومات نوعیة 

رأي الخبراء أداة  یعتبر إستحضار) في موضوع محدد. كما 25( منظمة لإستحضار آراء مجموعة من الخبراء

 رئیسیة من أدوات معالجة المدخلات لأغلب عملیات إدارة المشاریع حسب طریقة معهد أدارة المشاریع الأمریكي

(PMI) حیث یساعد أصحاب الخبرة على معرفة سمات ووظائف المنتجات المطلوبة في المشروع على شرط ،

 ). 26( مجالتتوفر لدى الخبیر المعرفة المتخصصة والخبرة في الأن 

تمت مقابلة خمسة خبراء من ذوي التجربة والخبرة والتخصص في مجالات التطویر العقاري والإنشاءآت ولهم 

معرفة بمشاریع الإسكان سواء بالتطویر المباشر او المساهمة في مبادرات وزارة الإسكان فیما یتعلق بشراكتها 

 :مع القطاع الخاص، وكان الهدف من التوجه للخبراء هو

 في مبادرات وزارة الإسكان فیما یتعلق بالشراكة مع ةمعرفة ما یحتاجه القطاع الخاص للمشاركة الفاعل -1

 القطاع الخاص.

 معرفة المعوقات التي تقلل او تمنع مساهمة القطاع الخاص في مثل هذه المبادرات. -2

رأي الخبراء على مرحلتین لتأكید الآراء وتثبیت نتائج المقابلات تفادیا لإختلاف إستخدام  إستقصاءتم وقد 

لة المرحلة الأولى كانت بالمقاب المصطلحات او عدم الدقة في فهم او ترجمة او توثیق ما تم على شكل دقیق.

اء للمراجعة وتحریره لنفس الخبر  المباشرة ومناقشة اهداف الدراسة، وفي المرحلة الثانیة تم ارسال ما تم توثیقه

 موافاة بالتعدیل او التأكید.لوا
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 تقریر الوضع الحالي

هـ،  28/08/1428) وتاریخ 275بدأت الهیئة العامة للإسكان عملها بعد انشائها بقرار مجلس الوزارء رقم (

 وكان من أهدافها:

 دخله وفي الوقت المناسبتیسیر حصول المواطن على مسكن میسر تراعى فیه الجودة ضمن حدود  -

 من حیاته.

 زیادة نسبة تملك المساكن. -

 وبرامج الإسكان المختلفة. نشاطاتتشجیع مشاركة القطاع الخاص في دعم  -

  رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها. -

 81م أ/لملكي رقالإسكان (تم إنشاء وزارة الإسكان بالامر اوزارة قبل إنشاء  ،هیئة العامة للإسكانوقد بدأت ال

بالتعاقد المباشر للتصمیم والتنفیذ لعدد كبیر من المشاریع الإسكانیة في  ،هـ)1432ربیع الثاني  20وتاریخ 

في بدایة  التي تعاقدتو  یع الى وزارة الإسكان،أنحاء مختلفة من المملكة العربیة السعودیة، ثم آلت هذه المشار 

. في الوقت الذي بدأت فیه مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص اشرللتنفیذ المب إنشائها على مشاریع إضافیة

الا ( لى التنفیذ عن طریق القطاع الخاص، وتوقفت بعد ذلك عن البناء المباشروالتحول عن التنفیذ مباشرة ا

، وركزت على تمكین القطاع الخاص للشراكة معها في تنفیذ لإنهاء ما لدیها من مشاریع سبق التعاقد علیها)

  خططها ومبادراتها.

كانت الجهود في السابق مركزة للدعم السكني عن طریق توفیر القروض المیسرة من صندوق التنمیة العقاریة، 

طبق علیه الشروط قرضا مقداره خمسمائة الف ریال كحد أقصى، ویتم صرف هذا المبلغ على فیُمنح من تن

د. على مدى خمسة وعشرین سنة بدون أي فوائ قرضال تنفیذ المبنى، ویُسترد مبلغ دفعات حسب نسب إنجاز

او دفعات متعددة او حتى شهریة بالاستقطاع من الراتب، وذلك  كل سنة الاسترداد یمكن ان یكون دفعة واحدة

تبعا لما یناسب المقترض. التصمیم والمقاولة والتنفیذ ومتطلباته من مسئولیة المقترض، ولیس على الصندوق 

التدقیق في المساحات وتطابق التنفیذ مع أنظمة البناء وبعض المواصفات العامة التي یشترك في هذه الحالة الا 

 فیها الجمیع. 
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بما یوفره لكل قطاع من  Public Private Partnershipیتمیز نظام المشاركة بین القطاعین العام والخاص 

من التكالیف الرأسمالیة العالیة التي یدفعها للمرافق والخدمات،  العام تخلصهما یحتاج، فهو یوفر للقطاع 

ویستفید من إمكانیات القطاع الخاص التمویلیة والإداریة والتشغیلیة، كما یوفر للقطاع الخاص إستدامة العمل 

 من كةفي الممل في قطاع الإسكانالآن وإستقرار الدخل لفترات طویلة في عقود واضحة ومستقرة. وما یتم 

القطاع  لصتخشراكة كاملة بإعتبار انها لا تصل الى لا یعتبر من أوجه الشراكة، إلا انه  مثل وجهایمبادرات 

قل الیه نكانیات القطاع الخاص الإداریة وتمن التكالیف الرأسمالیة بشكل كامل، لكنها تستفید من إم العام

غیل للمرافق التي تفاق علیها (وصلت فترات التشمسئولیة التصمیم والتنفیذ والتسویق والتشغیل لفترات یتم الا

ما و  ه)،تبدأ من إنتهاء المشروع وتشغیلینفذها القطاع الخاص في المملكة العربیة السعودیة الى ثلاث سنوات 

خصیة شزال القطاع العام مسئولا عن التمویل للجزء الأكبر من قیمة الوحدة السكنیة، حیث یتم تحویل القروض ال

وفیر الدعم ت، او المواطن الى المطور العقاري مباشرةو  جراءآت القرض بین صندوق التنمیة العقاریةبعد إتمام إ

مكین المواطنین تالتي تهدف ل)  https://esksn.gov.sa/eskan ( السكني للمتقدمین عبر بوابة إسكان 

یب بقیة ترت على بمساعدة الوزارةو فیما یعمل المطور مع المواطن  .من خلالها السكني من تقدیم طلبات الدعم

على هذا الأساس، یكون القطاع الخاص  .سكنیة اكبر من قیمة الدعم الحكوميالقیمة اذا كانت قیمة الوحدة ال

للوحدة السكنیة  يبإستلام المالك النهائ مسئولا عن التصمیم والتنفیذ والتشغیل (لمدة محددة) وتنتهي مسئولیته

انتهاء فترة الصیانة والتشغیل حسب ما تنص علیه التعاقدات. ویعتبر قد حصل بنهایة تعاقده على كامل و 

 نفیذه وتقومتتعاقد على تالتي مشروع الصاحبة في الوقت الذي تلعب فیه الحكومة دور مستحقاته التعاقدیة. 

 تمویله وتحویل المستفیدین منه على المطور.ب

 

 

 یحتاجه القطاع الخاصما 

 Affordableتمت مقابلتهم على ان مشاكل توفیر السكن ذو التكلفة المعقولة  نتمحور رأي الخبراء الذی

Housing  یعترضه مشاكل منها عدم وضوح التوجهات اع العاملقطاخصوصا ما یكون منه بالشراكة مع ،

https://esksn.gov.sa/eskan
https://esksn.gov.sa/eskan
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ناء لقطاع الخاص ترتیب اموره وتحدید إحتیاجاته بالعامة وعدم استقرار هذه التوجهات، وعلى هذا لا یستطیع ا

على هذه التوجهات. كما یُعتبر التمویل عاملا أساسیا في توفیر مشاریع الإسكان سواء العامة او الخاصة. وإذا 

كان القطاع الخاص هو الموفر الأكبر لما یحتاجه السوق من وحدات سكنیة، خصوصا للفئات القادرة من 

لة تركز جهودها على توفیر الإسكان للفئات التي لا تمكنها مستویات دخلها المادي من تملك المجتمع، فإن الدو 

فترات  مع إسترداد قیمتها علىالمسكن الخاص. وتمنح الدولة في هذا الخصوص قروض مباشرة للبناء الفردي 

باشرة هي فیدین مطویلة قد تمتد الى خمسة وعشرین عاما بدون فوائد. وكانت طریقة تسلیم القروض للمست

نفذتها ي ذ مشاریع الإسكان العامة التالوسیلة الأكبر إستخداما خلال الاربعین سنة الماضیة، خصوصا بعد تنفی

وزارة الاشغال العامة والإسكان في أوائل الخطط الخمسیة السعودیة (الأولى والثانیة)، والتي ظلت مغلقة فترة 

الى  1992-1991عودة النازحین الكویتیین بعد تحریر الكویت عام طویلة الى ان تم توزیعها بعد إخلائها ب

 م.عودتهان تمت ، حیث تم إسكان ما تستوعبه هذه المشاریع منهم فیها منذ بدایة النزوح الى بلدهم

في أغلب دول العالم، یتم تنفیذ مشاریع الإسكان عن طریق التطویر العقاري العائد للقطاع الخاص، وذلك 

لسهولة التحكم في الجودة وحصر المسئولیة وإمكانیة تطبیق التوجهات العامة والأنظمة والقوانین خصوصا 

بالكامل ها ة الحیاة. وهذه أمور لا یتم ضمانالمتعلقة منها بالاستدامة وتوفیر الطاقة ورفع المعاییر القیاسیة لجود

عندما یتم توفیر الوحدات السكنیة بشكل فردي، بالإضافة الى ان ما یتم تلبیته عن طریق التطویر العقاري من 

حیث الكمیة یعتبر اضعاف ما یتم توفیره عن طریق البناء الفردي. وحتى یقوم القطاع الخاص بدوره كمطور 

 یة ذات التكلفة المعقولة، فإنه یحتاج الى ما یلي:وموفر للوحدات السكن

 وضوح الأنظمة المتعلقة بالشراكة بین القطاعین العام والخاص في مجال الإسكان. -

 ، وتوزیع هذه الأدوار بتوازن وعدل.تحدید الأدوار بین القطاعین العام والخاص -

معاییر  في القطاع الخاص وتحدید تغییر الفكر الإداري المسیطر في القطاع العام فیما یتعلق بالثقة -

التنفیذ ومواصفات المخرجات مع إعطاء القطاع الخاص مساحة كافیة من الحریة في الإدارة بما لا 

  یفة المطلوبة والجودة المحددة للعمل.یؤثر على الوظ

 التیسیر على القطاع الخاص من حیث الاجراءآت وسرعة الاستجابة في التواصل واتخاذ القرار. -
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یر الأراضي التي سیتم إنشاء المشاریع علیها وتطویرها من قبل القطاع العام، او توفیر تكالیف توف -

 .خاص هو الذي سیقوم بذلكتطویرها اذا كان القطاع التوفیرها و 

والتخطیط  مساعدة المطورین على إنجاز المشاریع في اقل وقت ممكن، حیث ان طول الاجراءآت -

 والمفاوضة والتنفیذ واستكمال البیع یُقلل من الربحیة ان لم یقضي علیها اذا زاد عن حدود معینة.

في المشاریع التي سیتم تنفیذها، یُفترض توفیر الخدمات للأحیاء والمجمعات السكنیة من قبل القطاع  -

ضعف إمكانیة وبالتالي تَ  لسكنیةالعام، حیث ان توفیرها من قبل القطاع الخاص سیرفع تكالیف الوحدة ا

 تسویقها.

 قیام القطاع العام بتوفیر الأراضي، تُخفض أسقف الضمانات المطلوبة على القطاع الخاص.في حالة  -

الترتیب مع البنوك للمساهمة في تمویل المشاریع الإسكانیة وترتیب ما یضمن لها حقوقها اذ تُحجم  -

البنوك عن التمویل إذا كانت الأراضي عائدة للحكومة؛ في الوقت الذي یتم رهنها في سبیل التمویل اذا 

 كانت الأراضي مملوكة للقطاع الخاص.

مها، لیس فقط لوضوح ودقة آلیة أعمالها بعد تنظیماتها وجوب تسهیل تأسیس الصنادیق العقاریة ودع -

 الجدیدة، ولكن لانها تعتبر وسیلة من وسائل التمویل التعاوني.

إعادة النظر في كثیر من الأنظمة التي تقف عائقا امام المستفیدین والمطورین على حد سواء، ومن  -

 ل عن مائة وأربعین متراً مربعا.ذلك على سبیل المثال، تحدید مساحة الوحدة السكنیة بما لا یق

 ان خیارات الشراكة في الشراكة تنحصر على رأي الخبراء في ثلاث خیارات: ویظهر

تطویر وحدات سكنیة على أراضي مملوكة للقطاع الخاص: وهذه ربما تكون أقرب لمفاهیم المشاركة  -

بما ر بیات هذا الخیار ان قیمة الأرض بین القطاعین العام والخاص من أي خیار آخر، ولو ان من سل

لنهائي على السعر ا وكل ذلك سیتم تحمیله ،تكون قیمة مرتفعة، وكذلك تكالیف التطویر والخدمات

 للوحدة السكنیة مما قد یرفع الأسعار.

بناء وحدات سكنیة على أراضي مملوكة للقطاع العام: وهذا یعتبر خیار مناسب یقلل من التكالیف  -

ویر، ومن سلبیاته عدم تمویله من البنوك لعدم ملكیة الأرض وبالتالي عدم إمكانیة رهنها الكلیة للتط

 مقابل التمویل.
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هو متوفر او ما یمكن توفیره، وهذا سیقلل رقم تقدیرات مما شراء وحدات جاهزة من القطاع الخاص  -

 الوحدات السكنیة الخالیة، وسیوفر وحدات جاهزة بشكل عاجل للمستفیدین.

 

 ویلالتم

 (المطورین) بتمویل مشاریع الإسكان بأحد الطرق التالیة: یقوم القطاع الخاص

 تمویل ذاتي (موارد مالیة ذاتیة، مساهمات، صنادیق عقاریة). -

 تمویل عن طریق قروض (حكومیة، بنوك، مؤسسات تمویلیة، أفراد). -

 بیع مسبق على الخارطة. -

لى تم تحویلهم او  او ضمن برنامج الدعم السكني، سكنیةالقروض الوإذا كان المشروع موزع على مستحقي 

المطور، فإن ترتیب صرف الدفعات المستحقة حسب الإنجاز المتفق علیه في وقتها المحدد أمر ضروري یجب 

ضمانه لإستمراریة المشروع والحفاظ على تقدم نسب الإنجاز، ولتفادي تخفیض ربحیة المطورین التي تقل مع 

ت. في الوقت نفسه، یُفترض ان تتدخل الحكومة فیما یتعلق بالترتیب مع البنوك تأخر صرف المستحقا

ودعمهم  شرة،والمؤسسات التمویلیة الأخرى بخصوص ضمانات تحویل مستحقات المطورین الى الممولین مبا

رتفاع تكلفته لتأمین إحتیاجاتهم التمویلیة. وهو إجراء لا یلجأ له المطور الا مضطرا، لإ -بإعتبارهم شریكا لها  -

 وطول مدة إجراءآته، وتبدو الخیارات الأخرى اكثر راحة للقطاع الخاص اذا توفرت في الوقت والقدر المطلوبین.

تواجه المشاریع الإسكانیة في العادة مشكلة تأخر التنفیذ او تأخر في التمویل، وغالبا ما یكون تأخر التمویل 

اع التي یحتاج الیها القطاع الخاص فیما یتعلق بشراكته مع القط سببا رئیسیا في تأخر التنفیذ. ومن الأمور

العام في توفیر مشاریع الإسكان، تدخل القطاع العام لتوفیر التمویل اللازم للمشاریع سواء بالنظر الى إحتیاجات 

لتي تُمكن التمویل هذه المشاریع مع توفیر الضمانات المشاریع من مستحقاتها المالیة، او بالتنسیق مع البنوك 

البنوك من التخفیف في تحفظها تجاه تمویل المطورین خصوصا عندما تكون الأرض مملوكة للحكومة. 

بالإضافة الى سن القوانین التي یمكن ان تساعد على خفض الحاجة للتمویل عن طریق خفض التكالیف، وهي 
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دام العمالة مثل تخفیض تكالیف استققوانین ربما تكون مخصصة للمشاریع الإسكانیة ذات التكالیف المعقولة، 

التي ستساعد على إنجاز المشاریع الإسكانیة، وكذلك خفض الرسوم الحكومیة المفروضة على العاملین في 

تخفیض رسوم الاستیراد والجمارك على المواد والسلع التي یتم استیرادها إیقاف او المشاریع الإسكانیة، وكذلك 

 من الخارج لهذه المشاریع.

 

 البیع على الخارطة

 يیل مشاریع الإسكان، حیث یساهم فأجمعت الآراء على أن البیع على الخارطة یعتبر وسیلة فعالة في تمو 

توفیر التمویل اللازم فیما یزید عن ما تدفعه الحكومة كقروض للمستفیدین، او في البیع المباشر. وفي هذه 

أو  ةحسب الأنظمة المعمول بها في صندوق التنمیة العقاری الحالة، فإن توجیه المستفیدین المستحقین للإقراض

الى الشراء المباشر على الخارطة من المطورین، سیكون بابا من  المتقدمین الى برنامج الدعم السكني (إسكان)

یمة الوحدة ق أبواب التمویل، سواء في تحویل القرض الى المطور او في ترتیب سداد المبالغ الإضافیة اذا كانت

لسكنیة تزید عن قیمة القرض. وعلى هذا الأساس یجب إیجاد آلیات دقیقة لإصدار تصاریح البیع على الخارطة ا

 وتیسیر هذه الآلیة في وقت مبكر بعد توقیع الاتفاقیات الخاصة بكل مشروع.

(وافي) الذي  ةتؤكد آراء الخبراء على أهمیة تطویر مبادرة وزارة الإسكان المتمثلة في برنامج البیع على الخارط

یهدف الى مساعدة المشترین وتوفیر الوحدات السكنیة بجودة عالیة، وكذلك الى تحفیز الأنشطة العقاریة وتعزیز 

مقدرة الشركات على التطویر. ویعتبرون ان هذا البرنامج سیكون رافداً من روافد الثقة ووسیلة من وسائل التمویل 

فیه بین القطاعین العام والخاص في مجال الشراكة لیست في أحسن  المضمونة. في الوقت الذي یبدو أن الثقة

احوالها. إذ یجد القطاع العام صعوبة في تحول دوره من السیطرة والاشراف المباشر الى دور المشرع والمیسر 

یراقب ویعم كامل العملیة، و  یسن الأنظمة ویضع القوانین، الذي Regulator and/or Facilitatorللامور 

 المنتج النهائي ومدى مطابقته للشروط التعاقدیة.
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 الاستنتاج

الى الخصخصة والقطاع الخاص في ما یمكن ان یقوم به، بحیث یتحول  2030تتوجه الحكومة في رؤیة 

 دورها من مُقدم ومُزود للخدمة الى مُنظم ومراقب للقطاعات. وتسعى في مجال الإسكان الى نفس الهدف

لخاص الذي یتمیز بالقوة والرغبة في المشاركة اذا ما إتضحت له الأنظمة والادوار وحتى بالشراكة مع القطاع ا

الى الحصول على مزید من الثقة یحتاج القطاع الخاص وقد أجمعت آراء الخبراء على ان النتائج المتوقعة. 

تخاذ القرار الإسراع في اراعي مصالح جمیع الأطراف. ة تثابت اتتشریعة على بیئة عمل مُقننة ومنظمة بالمبنی

یجب ان یكون العنصر الأساسي لنقل الأعمال مع القطاع الخاص من مراحل الأفكار والمفاوضات الى مراحل 

یقلل في المراحل الأولیة و  ، بإعتبار ان هناك وقت طویل یمرالتعاقدات والاعتمادات ءالعمل الفعلي بعد انها

لمتعلقة بالاراضي والخدمات، والمساعدة في توفر التمویل الكافي . أیضا حل القضایا امن فرص ثبات الارباح

، وكذلك عهذه المشاریاما بالإسراع بصرف الدفعات المستحقة او بالترتیب مع المؤسسات التمویلیة لتمویل 

تیسیر الأنظمة التي تُعجل في التسویق والبیع على الخارطة بإعتباره عامل تمویل طبیعي لمشاریع الإسكان 

حویل او (بالت واذا تم إنهاء البیع على الخارطة النموذج العملي المطبق في المملكة العربیة السعودیة. على

أجمعت الآراء و  المعوقات التي تتعلق بموضوع التمویل. أغلبترتیب القروض الإضافیة ان وجدت) فقد تنتهي 

حتاجه القطاع الخاص والعمل معه سویا على ان العلاقة بین القطاع العام والخاص وتفهم القطاع العام لما ی

في شراكة فاعلة یمكن ان یكون العائق الأهم (او الداعم الأقوى) في مثل هذه المبادرات. كما أن حل الأمور 

المتعلقة بالتمویل وترتیبات البیع والضمانات المالیة والتعاقدیة،  والأنظمة والقوانین الخاصة بالتخطیط والتصمیم، 

 . وتفهمحلها عندما یكون هناك تعاون  سهلكلها معوقات ی
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